
تصــنيف الــدول المغاربيــة كــدول آمنــة.. أي
ثمن يدفع؟

, يوليو  | كتبه عائد عميرة

يســعى العديــد مــن السياســيين في ألمانيــا سواء في الســلطة أم المعارضــة للقضــاء علــى الهجــرة غــير
النظاميـة والتقليـل مـن عـدد المهـاجرين فـوق أراضيهـم بشتى الوسائـل الممكنـة وغـير الممكنـة، للحفـاظ
على مجتمعهم وحمايته من التفكك وفق العديد منهم، وهو ما يفسر اعتماد الحكومة الألمانية للمرة

الثانية مشروع قانون يعتبر الدول المغاربية (تونس والجزائر والمغرب) بلدانًا آمنة.

دول آمنة

هذا التصنيف الذي تسعى الحكومة الألمانية لإقراره يسمح بالإسراع في إجراءات البت بطلبات اللجوء
وترحيـــل المرفوضـــة طلبـــاتهم بسرعـــة وبسلاسة، ويســـتثني مـــشروع القرار مـــن شرع بالعمـــل أو بـــدأ
ــافذ رفــض معظــم يبًا مهنيًا، وحســب المتــابعين فــإن مــشروع القــرار يعــني في حين تحــوله لقــرار ن تدر

طلبات اللجوء المقدمة من مواطني تلك البلدان.

وتسـتند الحكومـة الألمانيـة في مـشروع القـانون إلى عـدم وجـود حـرب أو أي تعذيـب “ممنهـج” في تلـك
البلـدان، وبجانب دول الاتحـاد الأوروبي تصـنف ألمانيـا غانـا والسـنغال والبوسـنة والهرسـك ومقـدونيا

وصربيا ومونتنيغرو وألبانيا وكوسوفو دولاً آمنة.

يذكر أن مشروع قرار مماثل قد تعثر في مجلس الولايات في شهر مارس/آذار
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من العام الماضي

ســبق أن اتفقــا طرفــا الائتلاف الحــاكم في ألمانيــا – التحــالف المســيحي بقيــادة المســتشارة أنجيلا ميركــل
والحزب الاشتراكي الديمقراطي – في معاهدة الائتلاف بينهما على تصنيف الدول التي يقل في العادة

معدل الاعتراف بطلبات لجوء مواطنيها عن % على أنها بلدان آمنة.

.% بطلبات لجوء، وحصــل مــواطن مــن الــدول المغاربيــة الـــ  وخلال الســنة الماضية تقــدم
من المتقدمين الجزائريين و%. من المغاربة و. %من التونسيين على حق اللجوء، حسب وكالة
الأنباء الألمانية،  ويعد هذا المشروع الثاني من نوعه الذي تتقدم به الحكومة الألمانية، بعد الأول الذي

رفضه مجلس الولايات خلال العام الماضي.

هل يمر؟

حسـب الإجـراءات الدسـتورية سـتط الحكومـة مـشروع القـرار للدراسـة والمداولـة في مجلـس النـواب
“بوندسـتاغ”، وباعتبـار أن الحكومـة تملـك أغلبيـة في المجلـس فمـن المتوقـع إقـرار المشروع، وبعـد ذلـك
يجب أن يحول إلى مجلس الولايات “بوندسرات” الذي يمثل مصالح الولايات ويدافع عنها، وهنا

يُخشى سقوطه ثانية.

يذكر أن مشروع قرار مماثل قد تعثر في مجلس الولايات في شهر مارس/آذار من العام الماضي، حيث
ية لتمريره التي تمثل وقف المجلس حينها ضد القرار ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرور
 صوتًـا مـن إجمـالي  صوتًـا في المجلـس، لأن الولايـات الـتي يحكمهـا التحـالف المسـيحي والحـزب

الاشتراكي الديمقراطي ليس لديها أصوات كافية في مجلس الولايات لإقرار الإجراء.

وأظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد “إيمند” شمل عينة من  أشخاص ونشرت نتائجه
الأحـد، أن مـا لا يقـل عـن % مـن الألمـان يوافقـون علـى إعـادة طـالبي اللجـوء القـادمين مـن الـدول

الـ الآمنة إلى هذه الدول، فيما رفض % عملية الإبعاد بواسطة الشرطة الاتحادية.

كما عبر % من المستطلعة آراءهم عن عدم ثقتهم بسياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة أنجيلا
ميركـل، فيمـا رأى % أن السـيدة ميركـل تتحمـل المسـؤولية الرئيسـية في الاتهامـات بخصوص منـح
حـــق اللجـــوء بشكـــل غـــير قـــانوني مـــن ف المكتـــب الاتحـــادي للهجـــرة واللاجئين في بريمـــن، وذلـــك

مقابل % يرون عكس ذلك.

https://www.euro-times.com/index.php?aa=news&id22=17781


غالبية الألمان يدعمون سياسة ترحيل المهاجرين غير النظاميين

يذكر أن المادة  الفقرة “أ” من الدستور الألماني تصنف مناطق معينة بـ”الآمنة”، حسب الظروف
السياسية العامة في البلد المعني وظروف التعامل غير الإنساني لأي سبب آخر، ورغم ذلك إذا تمكن
لاجــئ مــا مــن تقــديم أســباب مقنعــة تتعلــق بوجــود ملاحقــة لــه في بلــده، رغــم وجودهــا علــى لائحــة

“الدول الآمنة”، فيتوجب عندئذ دراسة طلبه الخاص بنيل اللجوء وفق خصوصيته الشخصية.

في هذه الحالة يطالب المكتب الفيدرالي من صاحب الطلب تقديم وثائق وأدلة دامغة تثبت ملاحقته
من سلطات بلاده، كما يتم منع مقدمي طلبات اللجوء القادمين مما يتم وصفها بـ”الدول الآمنة”
مــن العمــل خلال فــترة وجــودهم في ألمانيــا، وينص القــانون الجديــد علــى وضــع هــذه الشريحــة مــن

طالبي اللجوء في نزل خاص بهم ولا يجوز لهم مغادرته لحين دراسة طلباتهم.

انتقادات كبيرة

واجه مشروع هذا القانون انتقادات حقوقية كثيرة، حيث ترى أحزاب المعارضة الألمانية خاصة حزب
الخضر أن تصنيف الدول المغاربية الـ في القائمة الآمنة أمر غير منطقي، باعتبار أن هذه الدول تشهد

حالات تعذيب ومحاكمات غير عادلة فضلاً عن انتهاك حقوق الأقليات الجنسية.

تعتبر تونس المتلقي الأبرز للدعم المالي الألماني

مــن جانبهــا تخــشى المنظمــات الحقوقيــة تعــرض طــالبي اللجــوء المــرحلين إلى تلــك البلــدان للتعذيــب
وغيرهـــا مـــن الممارســـات اللاإنسانيـــة، مركـــزة علـــى الخطـــر المحـــدق بـــالمثليين الجنســـيين في البلـــدان



الـــ، وسبق أن أصــدر فــ منظمــة العفــو الدوليــة في ألمانيــا بيانًــا حــذر فيــه مــن “العــواقب الخطــيرة”
لمــشروع القــانون، وتطرق البيــان إلى الوضــع في تــونس: “لا تحمــي الدولــة المثليين بشكــل كــاف وحــتى
أنهــم يتعرضــون هنــاك للملاحقــة القضائية، وقــد يعــزز قــانون مكافحــة الإرهــاب انتهاكــات حقــوق

الإنسان”.

كما أشار البيان إلى ممارسة السلطات المغربية بحق ناشطي الصحراء الغربية والمتظاهرين، ورفض
البيـان تبريرات الحكومـة في مسـودة القـانون الـذي تحـدثت عـن عـدم وجـود قمـع مـن جـانب الدولـة

الجزائرية بناء على انتماء لعرق أو قومية أو دين أو مجموعة اجتماعية.

ما الثمن؟

قرار الترحيـل إن تـم لا يمـس فقـط الدولـة الألمانيـة، بـل يهـم كذلـك دول الأصـل الـتي سـتكون ملزمـة
باسـتقبال مواطنيها المـرحلين، لذلـك عملـت الدولـة الألمانيـة جاهـدة طـوال الفـترة الأخـيرة علـى إقنـاع

هذه الدول بالقبول باستقبال مواطنيها المرحلين.

ورغــم التحســن المســجل في عــدد المــرحلين، فــإن هــذه الأرقــام لا تتعــدى ســنويًا بضــع مئــات للــدول
المغاربية الـ، وتعود أسباب ذلك إلى التكلفة المادية الكبيرة التي تصاحب عمليات الترحيل والجدل

القانوني الذي يكتنف العملية وصعوبة العثور على الأشخاص المعنيين.

وتعد القروض والمساعدات عاملاً أساسيًا لتقوية أي تعاون ألماني – مغاربي في مجال آخر، حيث مكنت
ألمانيا الدول المغاربية عام  نحو . مليار يورو، أغلبها على شكل قروض، وهو ما تعتبره برلين

نوعًا من الاستثمار لتحسين ظروف عيش السكان.

وتعتـبر تـونس المتلقـي الأبـرز للـدعم المـالي الألمـاني، حيـث حصـلت تـونس علـى مئـات ملايين اليوروهـات
لـدعم عـدة مشـاريع تنمويـة، كمـا حصـل سـنة  عنـدما قـدمت أنجيلا ميركـل للرئيـس التـونسي
البــاجي قايــد الســبسي ربــع مليــار يــورو بغيــة دعــم المنــاطق الفقــيرة حــتى لا ينشغــل أبناؤهــا بمحاولــة

الهجرة.

https://www.amnesty.de/informieren/positionspapiere/deutschland-stellungnahme-zu-dem-entwurf-eines-x-ten-gesetzes-zur


تقدم ألمانيا دعمًا اقتصاديًا وسياسيًا كبيرًا لهذه الدول حتى تقبل بسياساتها الخاصة بالهجرة

إلى جــانب الــدعم المالي تقــدم ألمانيــا دعمًــا سياســيًا كــبيرًا لــدول المنطقــة، حيــث بقيــت بــرلين علــى خــط
ــا للنزاع، وهــو الحيــاد التــام وتشبثــت بموقفهــا في خصــوص قضيــة الصــحراء الــذي يــدعم حلاً أمميً
موقــف وإن لم يمــل بشكــل مبــاشر لصالــح المغــرب، فإنــه يحمــل الكثــير من العنــاصر الإيجابيــة بالنســبة

للرباط، إذ يبقى حضور جبهة البوليساريو ضعيفًا فوق الأراضي الألمانية.

في الجزائر، تختلف الأمور لكنها تتركز على جانبين مهمين، أولهما السلاح الألماني، حيث تأتي الجزائر في
صدارة زبائن ألمانيا على الصعيد العالمي، إذ بلغ حجم المشتريات الجزائرية . مليار يورو.

كما يرتبط البلدين بعلاقات اقتصادية كبيرة، وتحتضن الجزائر العديد من المشاريع الاقتصادية الألمانية
فوق أراضيها، وقد عرفت هذه المشاريع تطورًا كبيرًا خاصة في مجال السيارات (مثال مصنع شركة
فولكسفاغن)، وفي مجال استغلال الطاقة، وهناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين

في هذا الاتجاه.

هـذا الاهتمـام الألمـاني الكـبير بمسـألة ترحيـل المهـاجرين غـير النظـاميين في اتجـاه الـدول المغاربيـة يعـود
لأسباب كثيرة، منها ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المنحدرين من هذه الدول،
فضلاً عــن محاولــة عــدد منهــم انتحــال صــفة لاجئين ســوريين والتــذ بكــونهم أضــاعوا أوراقهــم

الثبوتية.
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